وزارة الدولة لشئون البيئة



إدارة الإعلام

تقرير عن

توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك

· في اطـار التعـاون المثمر والبناء بين وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة التجارة والصناعة ،وعلي ضوء التعديل الجديد الذي تم للقانون رقم 4 لسنة  2004 وعلي وجه الخصوص الي المادة 47 مكرر من القانون رقم 9 لسنة  2009 والتي تنص علي حظر الإتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو استخدامها في الصناعة أو استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وكذا الإتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، وقد تم إضافة المواد المؤثرة على طبقة الأوزون فى اللآئحة التنفيذية لقانون البيئة.
· قامت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  "UNIDO" وبتمويل من الصندوق متعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال "MLF" بأهداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عدد (25) جهاز محمول للكشف عن الفريونات وكذا عدد ( 2) جهاز معملي لتحليل مخاليط وسائط التبريد الخاضعة للرقابة طبقا للإلتزامات المصرية بأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة ، وسيقوم جهاز شئون البيئة بعقد دورات تدريبة للفنيين بمكاتب الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات العاملين بالمواني الجمركية المختلفة للعمل علي هذه الأجهزة خلال المدة من 9 الي 13 مايو 2010.

· وفي صباح يوم الخميس الموافق 29 ابريل 2010 سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وكل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك حيث يقوم بالتوقيع السيدة الدكتورة / مواهب ابو العزم   بصفتها الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والسيد المهندس / محمد سليمان علي شفيق بصفتة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، والسيد / أحمد فرج سعودي بصفتة رئيس مصلحة الجمارك وذلك في حضور السيد المهندس / ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة 
وفي النهاية أكد جورج علي
أن وزارة البيئة تقوم حاليا ، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية ، لإعداد إستراتيجية وطنية للتخلص من مجموعة مواد تعرف المواد بالهيدروكلوروفلوروكربونية  HCFC,s  ( سواء كانت مادة واحدة او مخلوط من عدة مواد ) وذلك طبقا للجدول الزمني الذي حدده بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون والذي التزمت به جميع دول العالم ومن بينها  مصر، وذلك لما لهذه المواد من تأئير ضار علي طبقة الاوزون بالإضافة الي مساهمتها في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري،  وان هذه الإستراتيجية يجب ان ينبثق عنها خطط وبرامج تنفيذية تتضمن الآتي: 
	1. مساعدة الشركات الوطنية لمجابهة الخفض التدريجي في استهلاك مواد HCFC,s بحلول عام 2013 وتحقيق الوفاء بالالتزامات المصرية تجاه بروتوكول مونتريال دون التأثير علي الاقتصاد القومي.
2. تطوير قاعدة البيانات بجهاز شئون البيئة بحيث تحتوى على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمتعاملين في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون  والربط بين قواعد البيانات الموجودة  بباقي الجهات المعنية،  التي يتم التعامل معها داخل وخارج الجمهورية، والعمل علي تحديث البيانات بصفة دورية.
3.  نقل التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة للشركات الوطنية وتغيير بعض أجزاء من خطوط الأنتاج بالشركات الوطنية ، لكي يتم التحول بالاعتماد علي استخدام مواد بديلة صديقة للأوزون ، ولا تتسبب في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
4. تعزيز التعاون القائم بين جهاز شئون البيئة مع مصلحة الجمارك ومع الهيئة  العامة للرقابة على الصادرات و الواردات وغيرهما من الجهات الرقابية بالدولة ، وإعداد بروتوكولات تعاون ثنائية او متعددة الاطراف توقع من الجهات المعنية باعداد وتنفيذ الإستراتيجية الخاصة بوقف استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  HCFC،
5. مراجعة كافة القوانين والتشريعات واللوائح الخاصة بتداول المواد الكيميائية وتجميعها في قوائم موحدة ، ودراسة توحيد جهة التعامل مع السلع الخاضعة للرقابة، بهدف تقلل وقت الإفراج الجمركي والتيسير علي المواطنين دون الاخلال بجودة الاداء ، مع ضرورة الألتزام بتحقيق معاير الرقابة البيئية وفقاَ للإلتزامات المصرية بالاتفاقيات الدولية.

	6. استكمال الحصر وإعداد قائمة بالمتعاملين في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون  والتي يمكنها الاستفادة من الدعم المادي والفني (وقد اشترط البروتوكول ان يكون تاريخ بدأ النشاط قبل شهر سبتمبر عام 2007 ) وتشمل الموردين والمستوردين وكبار المستهلكين يالقطاعات المختلفة والعمل علي تحديث هذه البيانات بصفة دورية.

	7. ضرورة تنفيذ برنامج تدريبي متكامل لكافة العاملين في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في مختلف القطاعات بالدولة وتشمل (المختصين بالتفتيش البيئي والرقابة علي الواردات في جميع المنافذ الجمركية / العاملين بالشركات الوطنية التي سيتم توفيق أوضاعها/ .... ) بالإضافة الي برامج التوعية للمواطنين والتي يجب أن توجه الي جميع فئات المجتمع .


معلومات أضافية
· لا توجد قيود علي  إستيراد المواد بالهيدروكلوروفلوروكربونية  HCFC,s حتى نهاية عام 2012 ، ولكن اعتباراَ من بداية عام 2013 سيتم خضوع هذه المواد للرقابة وسيتم تجميد انتاج وإستيراد هذه المواد في جميع دول العالم المصدقة علي بروتوكول مونتريال ومن بينه مصر ونظراَ لعدم انتاج هذه المواد محلياَ ، سيتم فرض الرقابة بتحديد الكميات المسموح باستيرادها لكل دولة والتي لا يجب تجاوزها وتعرف  بخط الاساس .
· هذا السقف ( خط الأساس - Baseline ) سيتناقص تدريجيا مع الزمن وسيتم تقليل الاستهلاك بنسبة10% من خط الاساس إعتبارا من عام 2015 ، ونسبة 15% بحلول عام 2020 ، ونسبة 67.5% في عام 2025، ونسبة 100% بحلول عام 2030 . 
· لذلك فمن الضرورى تنسيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالرقابة علي إستيراد المواد الخاضعة للرقابة وتحديد آليات لمتابعة الموردين والمستوردين وكبار المستهلكين يالقطاعات المختلفة بالدولة ، وضمان مطابقة بيانات التقارير التي تلتزم مصر يابلاغها لسكرتارية البروتوكول مع التقارير العكسية التي ترد من الخارج. 
· في حالة  إستيراد كميات أكبر من المسموح به تعتبر الدولة غير ممتثلة لاحكام بروتوكول مونتريال وتحرم من الاستفادة من الدعم المادي والفني الذي يتيحة الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال لمساعدة الدول النامية علي الوفاء بالتزاماتها والذي يوجه لتوفبق اوضاع الشركات الوطنية بالقطاعات المختلفة بشرط ان تكون الملكية مصرية . 
· يتمثل الدعم المادي والفني الذي يتيحة الصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال في نقل  التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة للشركات الوطنية وتغيير بعض أجزاء من خطوط الأنتاج لكي يتم التحول بالاعتماد علي استخدام مواد بديلة صديقة للأوزون لا تتسبب في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
· وتجدر الإشارة الي الدور الهام الذي تقوم بتنفيذة مصلحة الجمارك والتي تعتبر خط الدفاع الاول لتحقيق الألتزام بمعاير الرقابة وتقلل وقت الإفراج الجمركي والتيسير علي المواطنين دون الاخلال بجودة الاداء ، كما لا يفوتنا متابعة التطور الملحوظ  في تحديث مكاتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهي الجهة الإدارية المختصة بالرقابة على الصادرات والواردات من وإلى المنافذ الجمركية المختلفة داخل جمهورية مصر العربية .
·  وتظهر اهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة ودراسة توحيد القوائم وجهة التعامل مع المواد الكيميائية بهدف تعزيز أجراءات الرقابة البيئية علي السلع الخاضعة للرقابة وفقاَ للإلتزامات المصرية بالاتفاقيات الدولية.

بروتوكول تعاون بين
 جهـاز شئـون البيئة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
بشأن تفعيل المادة 47 مكرر من القانون رقم 9 لسنة  2009
أنه فى يوم   الخميس  الموافق 29  / 4 /2010 تم الإتفاق بين كل من:

أولاً :

جهـاز شئـون البيئة - وزارة الدولة لشئون البيئة  ومقره 30 طريق مصر حلوان الزراعى – المعادى – القاهرة – ويمثله فى التوقيع على هذا البروتوكول السيدة الدكتورة / مواهب ابو العزم  – بصفتها الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة.
(طرف أول)
ثانياً :

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومقرها مطار القاهرة الدولي امام قرية البضائع

ويمثلها السيد المهندس / محمد سليمان علي شفيق بصفتة رئيس مجلس ادارة الهيئة .
(طرف ثان) 
" تمهيــــد "
فى إطار البرنامج المصرى وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون والذى يهدف إلى تفعيل المادة 47 مكرر من القانون رقم4 لسنة 1994والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة  2009 والتي تنص علي  " يحظر الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أو استخدامها في الصناعة أو استيرادها أو حيازتها بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك وكذا الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ".

لما كان جهاز شئون البيئة بوزارة الدولة لشئون البيئة هو الجهة المنوطة بتنفيذ الالتزامات المصرية بأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته لحماية طبقة الأوزون. 

ولما كانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الإدارية المختصة بالرقابة على الصادرات والواردات من وإلى المنافذ الجمركية المختلفة داخل جمهورية مصر العربية.

لذا فقد إتفق الطرفان بكامل أهليتهما القانونية والفعلية لتنفيذ الآتى :

المــادة الأولى
يعتبر التمهيد السابق ووثيقة مشروع الخطة الوطنية لوقف استخدام المواد المستنفدة لطبقة الاوزون والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبتمويل من صندوق الاوزون المتعدد الاطراف جزءاً لا يتجزأ من أحكام هذا العقد ومكملا له.
المــادة الثانيــة
بشأن التعاريف والمصطلحات

يقصد بالمصطلحات التالية المعنى أو المعانى الواردة قرين كل منها:

1- طبقة الأوزون : احدى طبقات الغلاف الجوى تقع فى طبقة الستراتوسفير وتحتوى على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون وتقوم بحماية الأرض من الجزء الضار من الأشعة فوق البنفسيجية .
2- بروتوكول مونتريال : البروتوكول الذى تم اعتماده عام 1987 فى مدينة مونتريال بكندا بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون. 
3- تعديلات بروتوكول مونتريال : التغيرات التى جرت على برتوكول مونتريال والتى تعتمدها الدول الأطراف بشأن إضافة مواد جديدة خاضعة للرقابة وتعديل الجداول الزمنية بشأن التخلص من بعض المواد الخاضعة للرقابة، ولاتكون الدولة ملتزمة بهذا التعديل إذا لم تصدق عليه وتعتبر غير طرف فيه وتسرى عليها جميع الأحكام الخاصة بغير الأطراف بالنسبة لذلك التعديل .

4- المواد المستنفدة لطبقة الأوزون : المواد التى تتميز بثباتها الكيميائى فى طبقة الغلاف الجوى القريب من سطح الأرض وتحتوى على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معا" ، وتبدأ فى تفاعلات متسلسلة فى طبقة "الستراتوسفير" تؤدى إلى إستننفاد الأوزون .

5- المواد الخاضعة للرقابة : المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والمدرجة فى الجدول المرفق بهذا الاتفاق سواء كانت قائمة بذاتها أو داخلة فى مخلوط بأية نسبة .

6- الاستهلاك :الانتاج مضاف إليه الواردات من المواد الخاضعة للرقابة بعد استنزال الصادرات.

 7- الأجهزة والمعدات والمنتجات الضارة بطبقة الأوزون : الأجـهزة والمعدات والمنتجات التى تحتوى أو تعتمد فى تشغيلها على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
8- التكنولوجيات أو المعدات البديلة : التكنولوجيات أو المعدات التى يتبع استخدامها خفض أو انعدام انبعاث المواد الخاضعة للرقابة .
9- المواد البديلة : المواد التى تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بقلة أو انعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون .
10- المواد المعاد تدويرها : المواد الخاضعة للرقابة والتى سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.
11- الإتجار غير المشروع : دخـول مـواد خاضعة للرقـابة بدون تصديق وبالمخالفة لأحكام القانون رقم4 لسنة 1994والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة  2009و للالتزامات المصرية ببرتوكول مونتريال وتعديلاتة المختلفة إلى داخل البلاد عن طريق المنافذ الشرعية أو تهريب ، أو انتاج هذه المواد محلياً بطرق غير مشروعة ، أو استخدام هذه المواد فى الأغراض غير المسموح بها .

المــــادة الثالثــــــة 
التزامات الطرفين
يلتزم الطرف الأول بالآتي:
1 – متابعة تنفيذ الإتفاقيات الدولية البيئية و الإشراف على تنفيذ المشروعات ذات الصلة وابلاغ الطرف الثاني بالمواد الخاضعة للرقابة وفقاً للإلتزمات المصرية ببروتوكول مونتريال و تعديلاته المختلفة.
2- اعداد و تقديم التقارير والبيانات المطلوبة من مصر وفقاً للالتزامات المصرية بأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته.
3 – الإشراف على  تسليم و تركيب أجهزة الكشف والتحليل للمواد الخاضعة للرقابه وتدريب الفنيين العاملين علي تلك الاجهزه المهداه للطرف الثاني. 
4- تحديد الكميات المسموح باستيرادها سنوياً من المواد الخاضعة للرقابة وفقاً للإلتزمات المصرية ببروتوكول مونتريال و تعديلاته المختلفة وتنسيق أسلوب توزيع تلك الكميات علي المستوردين وإخطار الجهات المختصة بالتنفيذ طبقاً لما يتم الاتفاق عليه. 
5- يلتزم الطرف الأول بتوفير الفنيين والمتخصصين وذلك لمعاونة الطرف الثاني بناء علي طلبة وطبقاً لحاجة العمل.
يلتزم الطرف الثانى بالآتي:
1. فحص المواد المستوردة الخاضعة للرقابة وفقاً للالتزامات المصرية بأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته و غيرها من الاتفاقات البيئية الدولية وفقاً لما يتم الاتفاق عليه و طبقاً للامكانيات المتاحه ، علي ان يتم تحصيل قيمة المعاينة والتحليل بواقع مبلغ مائة وخمسون جنيهاً عن كل طن أو كسوره من الرسالة وذلك طبقاً للمادة 76 بند(و) من قرار وزير التجارة رقم 770 لسنة 2005 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
2. الحفاظ على الأجهزة المهداة له من الطرف الأول وتوفير الاماكن اللازمة للتخزين والتشغيل، وكذا توفير العمالة الفنية اللازمة لتشغيل الأجهزة المهداة والالتزام بكافة القواعد والأصول الفنية اللازمة التى تتطلبها عملية الفحص.

3. تقديم تقرير شهري للطرف الاول عن بيانات المواد الخاضعة للرقابة وفقاً للالتزامات المصرية بأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته و غيرها من الاتفاقات البيئية الدولية طبقاً لما يتم الاتفاق عليه والتي يتم استيرادها.
المـادة الرابعة
1- تشكل لجنة من الطرفين تضع المسائل التنفيذية لمضمون هذا الإتفاق موضع التنفيذ برئاسة مدير وحدة الأوزون بالجهاز وعضوية ممثل للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ترشحة الهيئة وممثل لجهاز شئون البيئة يرشحة الجهاز.
2- يتعهد الطرفان بتقديم كافة التسهيلات لوضع هذا الإتفاق موضع التنفيذ.
المـادة الخامسة
أي خلاف ينشأ بخصوص تنفيذ أو تفسير هذا البروتوكول يتم حله عن طريق اللجنة الموضحة بالمادة الرابعة من هذا الإتفاق.

المـادة السادسـة

يعمل بهذا البروتوكول اعتباراً من تاريخ التوقيع ويجوز تعديله باتفاق الطرفين كتابة.
المـادة السابعـة
 حرر هذا البروتوكول من عدد (2) نسخة يسلم كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها .
                                                    التوقيعات
	طـرف أول   
جهاز شئون البيئة     
ويمثله / الرئيس التنفيذي للجهاز          
(الدكتورة/ مواهب ابو العزم)        
	
	طـرف ثــان
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  

ويمثلها/ رئيس مجلس الإدارة

(المهندس / محمد سليمان علي شفيق)              


بيان المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة

	HS Code

الرمز الجمركى الموحد
	CAS #
رقم خدمة المستخلصات الكيميائية
	Name
الاسم الشائع

	المركبات الكلوروفلوروكربونية CFCs                                                                                                        

	2903.41
	75-69-4
	R-11

	2903.42
	75-71-8
	R-12

	2903.43
	76-13-1
	R-113

	2903.44
	76-14-2
	R-114

	2903.44
	76-15-3
	R-115

	2903.45
	75-72-9
	                 R-13

	2903.45
	354-56-3
	R-111

	2903.45
	76-12-0
	R-112

	المواد البرومية  الفلورية الكربونية ( الهالون)                                                                                    Halons

	2903.46
	353-59-3
	Halon-1211

	2903.46
	75-63-8
	Halon -1301

	2903.46
	124-73-2
	Halon -2402

	رابع كلوريد الكربون                                                                                           Carbon Tetrachloride

	2903.14
	56-23-5
	CTC

	1،1،1 ثلاثي كلورالايثان                                                                                         Methyl Chloroform

	2903.19
	71-55-6
	R-140a

	بروميد الميثيل                                                                                                            Bromomethane

	2903.30
	
	Methyl Bromide

	المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية                                                                                              HCFCs                      

	2903.49
	75-45-6
	                 R-22    

	2903.49
	306-83-2
	R-123

	2903.49
	2837-89-0
	R-124

	2903.49
	1717-00-6
	R-141b

	2903.49
	75-68-3
	R-142b

	مخاليط تحتوى على مواد مستنفدة لطبقة الأوزون            Popular ODS containing Blends (Refrigerants) 

	3824.71
	       رفــم CAS لمخلوط هو أ رقـام الـ  CAS لمكونات المخلوط
CAS # for blend is combined of the CAS #
 of its components.

	R-500 

	
	
	 R-502        

	3824.90
	
	R-401A 

	
	
	R-408A 

	
	
	R-409A 


